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مصر تسدد 25 ملیار دولار من الدین العام منذ مارس الماضي

نخیل نیوز / متابعة

أفاد تقریر صادر عن معهد التمویل الدولي بأن مصر سددت 25 ملیار دولار من دینها العام المحلي والخارجي منذ مارس

الماضي.

وأوضح التقریر أن هذا السداد جاء نتیجة لصفقة رأس الحکمة، والتي تضمنت تحویل ودائع إماراتیة بقیمة 11 ملیار دولار لدى

البنك المرکزي إلی استثمارات بالعملة المحلیة، إضافة إلی سداد سندات "یوروبوند" بقیمة ملیاري دولار، مما یعادل 7% من

الناتج المحلي.

وأبدى مستثمرون دولیون عن تفاؤلهم بالآفاق المستقبلیة للاقتصاد المصري، مدعومین بالتدفقات الضخمة من صفقة رأس

الحکمة، وذلك خلال مؤتمر افتراضي نظمه المعهد بمشارکة 100 متحدث ومشارك لمناقشة الوضع الاقتصادي  مصر،

وفقا لصحیفة "البورصة" المصریة.

وأشار المستثمرون، وفقاً لبیان المعهد، إلی أن مصر لدیها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقیق أهدافها المالیة، وأن

هدف الوصول بالفائض الأولي إلی 3.5% من الناتج المحلي قد یکون طموحاً، خاصة إذا أخذ  الاعتبار أن 1% من هذا

الهدف ستأتي من حصیلة برنامج الطروحات الحکومیة.

ومع ذلك، اتفق الحضور  نطاق واسع  أن مصر ستحقق عاماً آخر من الفوائض الأولیة  الموازنة، مما یضع مسار

الدین العام  الاتجاه النزولي بهدف خفض الدین إلی 80% من الناتج المحلي بحلول یونیو 2027.

وأضاف المعهد أن النصف الآخر من حصیلة صفقة رأس الحکمة سیتم الاحتفاظ به  حسابات هیئة المجتمعات

العمرانیة لاستخدامه  المشاریع المرتبطة برأس الحکمة، وتوقع أن یسهم التشدید المالي  المزید من خفض الدین

العام، حیث یؤدي إلی تحقیق فوائض أولیة أکبر.

وأکد المشارکون أن الإصلاحات الأخیرة التي اتخذتها الحکومة تقلل الإنفاق خارج الموازنة، والذي کان یمثل مصدر معظم

الإنفاق الحکومي. کما توقعوا أن یبدأ البنك المرکزي  خفض أسعار الفائدة، مما سیتیح للحکومة تقلیل نسبة فاتورة

الفوائد التي تدفعها  الدین، والتي تجاوزت 100% من الإیرادات.

وأوضحوا أن الحکومة فضلت دفع فائدة کبیرة  المدى القصیر عن عمد بدلاً من الالتزام بفائدة أ لفترة أطول، لذلك

بمجرد خفض الفائدة وتراجع التضخم، من المتوقع أن تنخفض فائدة الدین الحکومي بشکل ملحوظ.
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وأشاروا إلی أن هناك مجالاً لزیادة الإیرادات  المدى القریب، خاصة أن نسبة الإیرادات للناتج المحلي متواضعة عند %15

من الناتج المحلي.

واتفق المستثمرون من القطاع الخاص والمسؤولون الحکومیون  أن التضخم یسیر  اتجاه التباطؤ رغم خفض العملة

وزیادة أسعار السلع المحددة إداریًا، حیث أن استقرار العملة وأثر سنة الأساس المواتي یعوضان الأثر السلبي.

وتوقعوا أن ینخفض التضخم  فبرایر 2025 إلی أقل من 15%، وتراوحت تقدیرات خفض الفائدة بین 4% و8% بحلول یونیو

.2025


